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الفريق العامل المعني بجريمة العدوان 
نيويورك 

 ١-١٢ تموز/يوليه ٢٠٠٢ 
  اقتراح مقدم من ساموا 

أركان جريمة العدوان   
 مقدمة 

في الفقرة ٧ من القرار واو الذي اتخـذه مؤتمـر رومـا، طُلـب إلى اللجنـة التحضيريـة أن  - ١
�تعد مقترحات من أجـل وضـع حكـم بشـأن العـدوان، بمـا في ذلـك تعريـف جرائـم العـدوان 
وأركاا والشروط التي تمـارس بموجبـها المحكمـة الجنائيـة الدوليـة اختصاصـها فيمـا يتعلـق ـذه 
الجريمة�. وركّزت اللجنة جهودها حتى الآن على �التعريف� و �الشروط�. وقد خطـر لنـا 
أن مسـألة أركـان الجريمـة لا ينبغـي أن تلقـى تجـاهلا تامـا خاصـة وأن عمـل اللجنـة التحضيريـــة 
شارف على ايته. وهي ليست مسألة هامة بحد ذاا فحسب، وإنما أيضـا، ولعـل ذلـك أكـثر 

أهمية، نظرا للضوء الذي قد تلقيه على الجوانب التقنية لمسألتي �التعريف� و �الشروط�. 
لذا، فإننا نورد أدناه محاولة تجريبية أولى للتفكير في أركان جريمة العـدوان مـن منظـور  - ٢
ــــن المنســـق في ١ نيســـان/أبريـــل ٢٠٠٢  مفــاهيمي. وقــد تناولنــا ورقــة المناقشــة المقترحــة م
(PCNICC/2002/WGCA/RT.1)، وحاولنا أن نطبق عليـها البنيـة المفاهيميـة الـواردة في المـادتين 

٣٠ و ٣٢ مـن نظـام رومـا الأساسـي علـى النحـو المسـتخدم في مشـروع نـص أركـان الجرائــم 
(PCNICC/2000/1/Add.2) (المشار إليها فيما بعد بعبارة �الأركـان� أو �أركـان الجريمـة�). 
وانطلقنـا بشـكل خـاص مـن مقدمـة منطقيـة مفادهـا أنـه يمكـن وضـع جريمـة العـدوان في إطـــار 
مفاهيمي، على غرار سـائر الجرائـم الخاضعـة لولايـة المحكمـة، مـن حيـث الأركـان �المعنويـة� 
والأركان �المادية�، وهي عبارات موجودة (دون إيضاحها بشكل كـامل) في المـادة ٣٠ مـن 

نظام روما الأساسي. 
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والتزمنا أيضا بالاستخدام الـذي اعتمـده المنسـق والـذي يمـيز بـين �العمـل العـدواني�  - ٣
الذي ترتكبه دولة ما و �جريمة العدوان� التي يرتكبها شخص ما. 

والأركـان المعنويـــة في النظــام الأساســي وفي �الأركــان� هــي القصــد والعلــم. أمــا  - ٤
الأركان المادية، فإـا تتصـل بــ �الظـروف� و �السـلوك� و �النتـائج�. وحيـث أن أعضـاء 
الفريق العامل المعني بجريمة العدوان لم يشـاركوا جميعـهم في المفاوضـات المتشـعبة الـتي أدت إلى 
 ،(P CNICC/2000/1/Add.2) الاتفــاق علــى الصيغــة النهائيــة لمشــروع نــص أركـــان الجريمـــة
سنحاول في الفقرات القليلة التالية إيجاز ما نعتبر أن محرري الصيغة النهائية للأركان يقصدونـه 

من هذه المفاهيم. 
إننا نعتبر أن �الأركان� هي العناصر الأساسـية الـتي تتـلاءم معـا لتشـكّل �الجريمـة�.  - ٥
والمدعـي العـام الـذي يخفـق في إثبـات أي ركـن مـن هـذه الأركـان يكـون قـد فشـل في تجـــاوز 
�قرينة البراءة� (عنوان المادة ٦٦ من نظام روما الأساسي)، أو فشل في تحمل �عـبء إثبـات 

أن المتهم مذنب� (الفقرة ٢ من المادة ٦٦ من النظام الأساسي). 
وعنوان المادة ٣٠ من نظـام رومـا الأساسـي هـو �الركـن المعنـوي�، ويقصـد بـه أنـه  - ٦
�مـا لم ينـص علـى غـير ذلـك�، فـإن المسـؤولية الجنائيـــة غــير موجــودة في حــال عــدم توافــر 
�القصد والعلم� بمـا تسـميه المـادة �الأركـان الماديـة (اسـتخدمت دائمـا في مشـاريع نصـوص 
النظـــــــام الأساســـــــي عبــارة ��physicalterms، ولم تســتعض عنــها لجنــة الصياغــة بعبـــارة 
��material إلا في مرحلـة متـأخرة جـدا، ومـن الواضـح أن القصـد مـــن ذلــك لم يكــن تغيــير 

المعنى). 
وأقنعـت الدراســـة المتـــأنية لبنيــة المــادة ٣٠ أولئــك الذيــن شــاركوا في صياغــة نــص  - ٧
�الأركان� أن واضعي النظام الأساسي كانوا يقصدون ثلاثة أنواع مـن الأركـان الماديـة الـتي 
ينبغي توافرها في جريمة معينة (لا يبدو أن هناك سببا منطقيا لتوافر كل من الأركان الثلاثـة في 

كل جريمة)، وهي �السلوك� و �النتائج� و �الظروف�. 
ويقصد عادة بـ �السلوك� الفعل أو الإغفال. و �النتيجة� هي ما يـترتب علـى هـذا  - ٨
السلوك. ولكن هناك بعض التداخل بين السلوك والنتيجة في الحديـث الـدارج وفي الاسـتعمال 
القضـائي. وهكـــذا، ففــي المفاوضــات بشــأن �الأركــان� علــى ســبيل المثــال، حلّــل بعــض 
المتكلمين قتل الغير علـى أنـه فعـل أو إغفـال (سـلوك) ونتيجـة (وفـاة)، في حـين اعتـبر آخـرون 
السلوك فعلا أو إغفالا تنتج عنه الوفاة ولم يجدوا ضرورة للتفكير بـ �فئتين� (فقـد اعتـبروا في 

ما يبدو أن مصطلح �النتيجة� زائد على الحاجة). 
وهنـاك صعوبـة أكـثر في فـهم مصطلـح �الظـروف�، وليـس هنـــاك الكثــير في العمــل  - ٩
التحضيري الذي يوضح قصد واضعي المادة ٣٠. ومع ذلك، فـإن المفـهوم بـالغ الأهميـة في أي 
نظام قانوني. ونحن ننـزع إلى �التعرف عليه عندما نـراه�. فـإذا قتـل شـخص كائنـا حيـا، فـإن 
ذلك لا يعتبر قتلا عمدا ما لم يكن هذا الكائن آدميا. فكون المتوفى آدميا يشكّل ركنا ظرفيـا. 



02-438503

PCNICC/2002/WGCA/DP.2

وفي السرقة، إذا كان المال الذي حصل عليه السارق يعود إلى شـخص آخـر، فـإن ذلـك أيضـا 
يشكّل ركنا ظرفيا. وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولية الجنائية في هـذه الحـالات لا تتعلـق بمـا إذا 
كان المتهم قام (أو لم يقم) بشيء ينجم عنه الظرف. فالمسألة هي ما قام بـه هـذا الشـخص في 
ضوء هذا الظرف (وغالبا العلم به). والظرف هو (من الجانب القانوني) عامل بـالغ الأهميـة في 
البيئة التي ينشط فيها مرتكب الجرم. والقانون الجنـائي الـدولي يزخـر بالأركـان الظرفيـة. فـهل 
وقعـت الأحـداث إبـان صـراع مسـلح؟ وهـل كـانت الضحيـة خاضعـــة للحمايــة الــتي توفرهــا 
إحدى اتفاقيات جنيف؟ وهل كانت الضحية خـارج المعركـة؟ وهـذه الأسـئلة، كمـا تبيـن لنـا 
ـــاول الغلــط في الوقــائع والغلــط في  أثنـاء صياغـة �الأركـان�، تثـير مسـائل فائقـة الصعوبـة تتن

القانون، والتي قد يتوجب أيضا معالجتها في وقت ما فيما يتعلق بجريمة العدوان. 
ومما تجدر إضافته أن الفريق العامل طور ببطء أثناء صياغة �الأركان� فئة فرعيـة مـن  - ١٠
�الظـروف� لم تتـم الإشـارة إليـها بشـكل محـدد في المـادة ٣٠، ويطلـق عليـها في �الأركــان� 
ـــود مــن  اسـم �الظـروف السـياقية�. وفي الممارسـة الفعليـة، تضـم الفئـة الفرعيـة فقـط ثلاثـة بن
الأركـان: وجـود نمـط ظـاهر لسـلوك ممـاثل في حالـة الإبـادة الجماعيـة؛ وهجـوم واسـع النطــاق 
ومنـهجي علـى السـكان المدنيـين في حالـة الجرائـم المرتكبـة ضـد الإنسـانية؛ وصـراع مســلح في 

حالة جرائم الحرب. 
ومن الضروري بشكل خاص في ضوء عبارة �مـا لم ينـص علـى غـير ذلـك� الـواردة  - ١١
في بداية المادة ٣٠ من نظام روما الأساسـي أن نطـرح السـؤال التـالي: مـا هـو الركـن المعنـوي 
المقابل لكل عنصر مادي لجريمة ما؟ انطلاقا مـن ذلـك، تتـم صياغـة أركـان الجريمـة اسـتنادا إلى 
الركـن المعنـوي القـائم علـى القصـد والعلـم بوصفـه �قـاعدة ضمنيـة�، أي أن القصـد والعلـــم 
لا يشار إليهما كل مرة، ولكنه من المفهوم في حال عدم وجود ما ينقض ذلك أمـا ينطبقـان 
على عنصر مـادي معيـن. والصمـت يعـني �القصـد والعلـم�. ولكـن إذا تطلّـب الأمـر عنصـرا 
معنويا أكبر (أو أقل)، بتطبيق النظام الأساسي أو قــانون آخـر منطبـق، فـإن الأركـان تشـير إلى 

ذلك الركن المعنوي. 
وتتضمن الفقرة ٧ من المقدمـة العامـة للأركـان المقترحـات الـتي نوقشـت في الفقـرات  - ١٢

السابقة، وهذا نصها : 
وتنظّم أركان الجرائم عامة وفقا للمبادئ التالية :  - ٧�

عندما تنصب أركان الجرائم على السـلوك والنتـائج والظـروف المرتبطـة بكـل جريمـة،  -
فإا ترد كقاعدة عامة بذلك الترتيب؛ 

وعند الاقتضاء سيورد ركن معنوي معيـن بعـد مـا يتصـل بـه مـن سـلوك أو نتيجـة أو  -
ظرف؛ 

وتورد الظروف السياقية في النهاية�.  -
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وانطلاقا من ذلك، يمكننا أن ننتقل إلى مشروع الصياغة المقترح.  - ١٣  
 مشروع نص أركان جريمة العدوان 

عمل عدواني ارتكبته إحدى الدول  - ١ 
ملاحظتان: 

هـذا ركـن مـادي. وكمـا سـنرى، فإنـه ركـن يبـت فيــه كيــان آخــر  (أ)
(إحدى هيئات الأمم  المتحدة) وليس المحكمة الجنائية الدولية. وعلى المحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة، بعـد أن تكـون الهيئـة الملائمـة قـد بتـت في الأمـر، أن تعتـبر قــرار تلــك الهيئــة 

�مسلما به�. 
ليس من الضروري البـت بشـكل قـاطع في الفئـة المناسـبة مـن الركـن  (ب)
المادي. فإذا كان مرتكب الفعل رئيسا للحكومـة وضلوعـه مركـزي في الفعـل، يمكـن 
اعتبار ذلك بمثابة سلوك شخص أو نتيجة لذلك السلوك. وفي حـالات أخـرى، يمكـن 
اعتباره ظرفا. وهو في أي حال ركن رئيسـي ويتـم بنـاء سـائر أركـان الجريمـة اسـتنادا 

إليه. 
 

مرتكب الفعل كان يعلم أن أفعال الدولة تمثّل عملا عدوانيا  - ٢ 
ملاحظة: 

هـذا الركـن هـو علـى الأرجـح زائـــد علــى الحاجــة، كمــا ســتعتبره القــاعدة 
الضمنية في المادة ٣٠. وقد أُدرج بداعٍ مـن الحـرص الزائـد، كمـا هـي الحـال بالنسـبة 

إلى عبارة �عن علم بـ� الواردة في مقدمة المادة ٧ من النظام الأساسي. 
 

[هيئة ملائمة تابعة للأمم المتحدة] قررت أن أفعال الدولـة تمثّـل عمـلا عدوانيـا.  - ٣
 ولا يتعين إظهار أن مرتكب الفعل كان على علم ذا القرار 

ملاحظات: 
إن الفعل �قررت� مأخوذ من المادة ٣٩ من ميثـاق الأمـم المتحـدة.  (أ)
ـــة العامــة  وسـتطبق الهيئـة علـى الأرجـح الميثـاق كمـا جـرى تفسـيره في تعريـف الجمعي

للعدوان، (القرار ٣٣١٤ (د - ٢٩)، المرفق). 
يمكن وصف هذا الركـن بطـرق متنوعـة. فـهو �شـرط� أو �شـرط  (ب)
ـــه  مسـبق�. وهـو أيضـا علـى الأرجـح �ظـرف�. وهـو أيضـا �اختصـاصي� بمعـنى أن
يتعذّر على المحكمة الجنائية الدولية أن تنظر في الأمر دونه. وقمنا بصياغـة هـذا الحكـم 
مفترضين أن ما نعتقده في هذه المرحلة من المفاوضات هو استنتاج لا مناص منـه: لـن 
يتـم التوصـل إلى توافـق لـلآراء بشـأن تعريـف الجريمـــة مــا لم يكــن هنــاك دور للهيئــة 
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الملائمـة. وينحصـر مجـال المنـاورة في اختيـار الهيئـة أو الهيئـات وفي كيفيـة الوصــول إلى 
القرار الملائم. 

استخدمنا عبارة �الهيئة الملائمة� لنعكس الخيارات المتعـددة الـواردة  (ج)
في الفقرتين ٣ و ٤ من ورقة المنسق، بـدلا مـن الإشـارة إلى مجلـس الأمـن الـتي وردت 
مرة واحدة في الفقرة ١. ونعتقد أن الوثيقـة المعنونـة الاسـتعراض التـاريخي للتطـورات 
ـــه قــد  المتعلقـة بـالعدوان (PCNICC/2002/WGCA/L.1 و Add.1) تؤيـد رأيـا مفـاده أن
يكـون هنـاك دور يقـوم بـه مجلـس الأمـن والجمعيـة العامـة و/أو محكمـة العـدل الدوليــة 
منفردين أو مجتمعين. وفيما يتعدى ذلك، تأخذ هذه الورقة موقفا محـايدا مـن الشـكل 
النهائي الذي قد تتخذه الطرائق �الإجرائية� لتحديــد العمـل العـدواني. وكمـا اقـترح 
أحد الزملاء على الأقل، يمكن تــرك مسـألة تحديـد الطريقـة الملائمـة إلى الأمـم المتحـدة 
بدلا من جمعية الدول الأطراف. وفي حال لم تتخذ هيئات الأمـم المتحـدة أي إجـراء، 

يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تبت في مسألة �الفعل العدواني� بنفسها. 
وأخــيرا، فــهذه قضيــة خاصــة، إذ ليــس مــن الضــروري أن يكــــون  (د)
مرتكـب الفعـل علــى أي علــم بــالإجراءات الــتي تتخذهــا الهيئــة. وفي ضــوء العبــارة 
الافتتاحية للمادة ٣٠، يتعين ذكر ذلك صراحـة في موضـع آخـر. فـالعلم بـالإجراءات 
التي تتخذها الهيئة لا يتصـل بـالموضوع مـن الناحيـة المنطقيـة فيمـا يتعلـق بـالذنب. وفي 
قضية شنيعة بشكل خاص، فإن قيام هيئة تابعـة للأمـم المتحـدة باتخـاذ قـرار قـد يسـبق 
الإجـراءات الـتي يتخذهـا مرتكـب الفعـل الـذي يكـون في هـذه الحالـة قـد تحـدى هــذا 

القرار. ولكن اتخاذ القرار عادة ما يتم بعد ذلك. 
 

 - ٤]
يشكّل العمل العدواني بحكم خصائصه وخطورته حربا عدوانية.   الخيار ١:

يكون هدف العمل العدواني أو نتيجته الاحتلال العسكري لإقليـم دولـة أخـرى  الخيار ٢:
أو لجزء منه أو ضمه.   

يكون العمل العدواني انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة.]   الخيار ٣:
ملاحظتان: 

هـذه هـي الخيـارات الـــواردة في ايــة الفقــرة ٢ مــن ورقــة المنســق.  (أ)
ويمكـن لكـل مـن هـذه الخيـارات أن يقتطـع مـن فئـة �جريمـة العـدوان� مجموعـــة مــن 
الأمثلة الأكثر خطـورة علـى هـذه الفئـة (الخطـيرة بـالفعل). (الخيـار ١ يشـير إلى نـوع 
ـــة�. ويبــدو أن العبــارة مــأخوذة مــن  آخـر مـن �العـدوان�، وهـو �الحـرب العدواني
المادة ٥ (٢) من مرفق قرار الجمعية العامة ٣٣١٤ (د - ٢٩) الذي يعرف العـدوان. 
غير أن هذه العبارة ليسـت معرفـة بحـد ذاـا في القـرار.) ونعتقـد أن الخيـارات الثلاثـة 
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ليست لازمة إذ أن اموعة صغيرة بما فيه الكفاية. لذا، وضعنا الفقـرة بـين معقوفـين. 
ونعتقد أيضا (وفقـا لتفسـيرنا لصياغـة المنسـق) أنـه إذا كـان مـن الضـروري إدراجـها، 
فإا تشكّل أركانا يتعين أن تبت فيها المحكمة الجنائيـة الدوليـة بـدلا مـن الهيئـة التابعـة 
للأمم المتحدة. وعلى افتراض أن الأمر يتطلب ما �يزيد� على �مجرد العدوان� مـن 

حيث المسؤولية الجنائية، فإن  البت فيه يعود من الناحية المنطقية إلى هيئة جنائية! 
لم ندرج أي ركن معنوي فيما يتعلق ـذا الركـن، مفـترضين بذلـك  (ب)
ـــق بــه  انطبـاق القـاعدة الضمنيـة. ولكـن يمكـن اعتبـاره أيضـا ركنـا لا يتعيـن فيمـا يتعل
إثبـــات أي ركـــن معنـــوي مـــن جـــانب مرتكـــب الفعـــل. وهـــو، جـــــدلا، ركــــن 
�موضوعي�، وعتبة (�عتبة اختصاصية�؟) لا يتعين على مرتكـب الفعـل أن يكـون 

له موقف محدد منها. (إذا لزم الأمر، يمكننا أن نصفه أيضا بأنه ركن �ظرفي�.) 
 

إن مرتكب الفعل، الذي لا داعي أن يكون بصورة رسمية عضوا في الحكومـة أو  - ٥
في الجيش، [كان في] [شغل] [فعـلا] وظيفـة [فعليـة] تتيـح لـه إدارة أو توجيـه 
الإجـــراءات السياســـية أو العســـكرية للدولـــة الـــتي [كـــانت مســـؤولة عــــن] 

 [ارتكبت] العمل العدواني. 
ملاحظات: 

هذا هو على الأرجح ركن سـلوكي، مـع أن البعـض قـد يصفـه بأنـه  (أ)
ركن ظرفي. وجوهره أن مرتكـب الفعـل وضـع نفسـه (أو سمـح لنفسـه أن يكـون) في 

دور محدد. 
إن عبـارة �لا داعـي أن يكـون بصـورة رسميـة� ترمـي إلى اســـتيعاب  (ب)
جوهــر قــرارات محــاكم نورمــبرغ في قضيــــتي الشـــركتين الصنـــاعيتين أ. ج. فـــاربن 
و كروب. ورأت المحاكم أنه من الممكن إدانة مرتكبي الأفعال غـير الحكوميـين لجريمـة 
ضـد السـلم (مـع أنـه تمـت تبرئـة متـهمين اســـتنادا إلى وقــائع هــذه القضايــا). ولفظتــا 
ـــس  �فعـلا� و �فعليـة� الموضوعتـان بـين أقـواس تعنيـان هـذه القضايـا ومنصـب الرئي
الصوري للدولة الذي يشـكل رسميـا جـزءا مـن الحكومـة، ولكـن لا سـيطرة لـه عليـها 

فعليا. 
إن استخدام الأقواس داخل الجملــة يعكـس حرصنـا علـى السـعي إلى  (ج)

الصياغة الملائمة للجملة. 
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إن مرتكب الفعل أَمر أو شارك فعلا في التخطيط للعمل العدواني والتحضـير لـه  - ٦
 واستهلاله وشنه. 
ملاحظات: 

هذا ركن سلوكي.  (أ)
تنطوي عبارة �شارك فعلا� على وجـود صلـة بـين سـلوك مرتكـب  (ب)

الفعل والعمل العدواني. 
تنطبق القاعدة الضمنية للركن المعنـوي، إذ يجـب أن يكـون مرتكـب  (ج)

الفعل مشاركا فيه عن علم.   
 تعليقات ختامية 

على غرار سابقة صياغة نص �الأركان�، حاولنا أن نورد الأركان �الإيجابيـة� الـتي  - ١٤
يجب على الادعاء أن يثبتها ليبرهن قضيته ولم نتناول الردود التي قد يـدلي ـا المتـهم. ويتنـاول 
نظـام رومـا الأساسـي هـذه المسـائل تحـت عنـوان �أسـباب امتنـاع المسـؤولية الجنائيـة� (انظـــر 
المادتين ٣١ و ٣٢ من النظام الأساسي). وقد تكون هـذه المسـائل بالغـة الأهميـة في محاكمـات 
معينة. وكما أشرنا أعلاه، فإن وجوب أن يكون المتهم قـد ارتكـب العـدوان عـن علـم يـؤدي 
مباشرة إلى أغلاط محتملـة في الوقـائع أو في القـانون يجـوز أن يكـون المتـهم قـد ارتكبـها (انظـر 
ـــير المتــهم في دفاعــه الحجــج  المـادة ٣٢). وهنـاك أيضـا مسـائل صعبـة تتمثّـل في احتمـال أن يث
المتعلقة بمسؤولية الدولة، كالقول بأنه يمكن تبرير العمل باعتباره دفاعا عـن النفـس مـن جـانب 
الدولة، وذلك بغض النظر عن قرار تكون قـد اتخذتـه هيئـة تابعـة للأمـم المتحـدة بوقـوع عمـل 
عدواني. وقد تكون هناك أيضا مسائل من قبيل الأدلة المكتشـفة حديثـا الـتي قـد يفـرض النظـر 

فيها الحاجة إلى إصدار حكم في قضية ما. 
وهناك أيضا مسألة مدى انطباق  بنود �المبادئ العامة للقانون الجنـائي� في البـاب ٣  - ١٥
من نظام روما الأساسي. ومن المسـلمات المنطقيـة لهـذه الورقـة وجـوب انطبـاق إطـار المـادتين 
٣٠ و ٣٢. ونرى أن ذلك ينطبق أيضـا علـى المـادة ٣١ (أسـباب امتنـاع المسـؤولية الجنائيـة)، 
فضلا عن الأحكـام العامـة في المـواد مـن ٢٢ إلى ٢٤ والمـواد ٢٦ و ٢٧ و ٢٩. ومـن جـانب 
آخر، ونظرا لأن جريمة العدوان هي بحكم طبيعتها جريمة ترتكب على صعيد القيادة وتنطـوي 
على نشاط قصدي، فإننا لا نعتقد أن بنية المادة ٢٥ (المسؤوليات الجنائية الفردية) والمـادة ٢٨ 
(مسـؤولية القـادة والمســـؤولين الآخريــن) والمــادة ٣٣ (أوامــر الرؤســاء ومقتضيــات القــانون) 
�تلائـم� ذلـك. لـذا، يتعيـن تعريفـها لاسـتبعاد أي أثـر يمكـن لهـذه الأحكـام الثـلاث أن تخلفــه 

عليها. 
وابتغـاء للشـمول، ربمـا ينبغـي النظـــر في مســألة تناولتــها المــادة ٢٥ مــن نظــام رومــا  - ١٦
الأساسي فيما يتعلق بجميع الجرائم (وهـي مسـألة �الشـروع�) ومسـألة أخـرى تناولتـها فقـط 
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ـــاك  فيمـا يتعلـق بجريمـة الإبـادة الجماعيـة (التحريـض المباشـر والعلـني). فـهل يجـب أن تكـون هن
مسؤولية عن الشروع في العدوان أو التحريض المباشر والعلني عليه؟ 

ونشك في أن يكون هناك �شروع في العدوان� من قبل دولة ما. لـذا، فـإن حـالات  - ١٧
الشروع التي يمكن النظر فيها هي تلك الـتي يحـاول فيـها مرتكـب الفعـل المسـاهمة في �تخطيـط 
وتحضير واستهلال وشن� عدوان يحصل، ولكنه يخفق في محاولة المساهمة تلـك. وإننـا نميـل إلى 

الاعتقاد بأن المسؤولية قد تكون ملائمة فيما يتعلق بالشروع في بعض هذه الحالات. 
أما بالنسبة إلى التحريض المباشر والعلني على العدوان، حيثما يقع العدوان فعـلا، فـإن  - ١٨
الذي يحرض هو مذنب على الأرجح بارتكـاب صيغـة أو أخـرى مـن صيـغ الجـرم في مشـروع 
ـــادة  نصنـا للمـادة ٦. غـير أنـه بالنسـبة إلى التحريـض المباشـر والعلـني علـى ارتكـاب جريمـة الإب
الجماعية، فإنه يشكّل جرما مستقلا عن المشاركة في عمل إبادة جماعية يكون قد وقـع ويمكـن 
بالفعل مقاضاته بالرغم من أن الإبادة الجماعية (أو حتى الشروع فيها) لم تقـع. فـهل يجـب أن 
ينطبق المبدأ نفسه في حالة العدوان؟ هناك بالتـأكيد حجـج لهـا وزـا تتعلـق بحريـة الكـلام الـتي 
يمكـن تقديمـها بشـأن معاقبـة التحريـض علـى عـدوان لم يقـع، وهـي مماثلـة للحجـج الـتي يمكـــن 
ـــادة ٢٠ مــن العــهد الــدولي للحقــوق المدنيــة  تقديمـها بشـأن حظـر �الدعايـة للحـرب� في الم

والسياسية. ونكتفي في هذه المرحلة بمجرد الإشارة إلى المسألة. 
 

 

 

 


